
ة ي ب ن لاد الأج ي الب طارات ف ادة الق ي ي ق ي العمل ف 238766 - لا حرج ف

ال السؤ

ق القطار لا يعلم مر. مع العلم أن سائ ن القطار الخ ر الركاب معهم على مت ن أحض م إ ث هل يقع علي إ . ف دن ي لن ق قطارات ف وي العمل كسائ ن أ

هم الله؟ ين لعن رة الذ ق علي حديث العش طب . وهل ين صلة ف ي مقصورة من هو ف ا يحمل الركاب معهم، ف ماذ

ة اب ص الإج ملخ

واب : ص الج ملخ

ا تم ذ لا إ ، إ ة ر الإسلامي ي لاد غ ي الب ادة القطارات ف ي ي ق ي العمل ف لا حرج عليك ف

قل اص على ن عاقد الخ ا الت ذ يحرم هذ ئ ن حي قل، ف ن لال الت ع محرمة خ ائ ض عاقد على حمل ب الت

. ان المحرمات أعي

صلة ة المف اب الإج

، اع والترك ن ك الامت ب من ورا يستوج ا العمل محذ ل هذ ي مث رى ف ا، ولا ن ر المسلمين مطلق ي لاد غ ي ب ا لقطار ف ق ي العمل سائ لا حرج عليك ف

: اب عدة لك لأسب ن الله، وذ ذ إ ق حلال ب ل هو رز ب

أولا:

ي العقود – من رة ف ”، والعب ، وليس على “حمل المحرمات حسب ادة” ف ي ما تم على “الق ن ر القطارات ، إ ي ركة تسي ين ش ك وب ن ي د ب أن العق

ادة”. ي ، وهو “الق اح محض ا عمل مب ه تحديدا، وهو هن عة المعقود علي ي طب ي – ب ف هة الحكم التكلي ج

ي مهمة تحقق ف يود لا ت ه كلها ق ها، وهذ رب ا على ش ن ه ، معي عت ف ها من ه من يقصد حملها ، ويعقد علي المقصود ب مر( ف أما لعن )حامل الخ

. رات ادة القطارات أو الطائ ي ق

ا: ي ان ث

ا ع المحمولة معه، ولست مكلف ائ ض يش الب ت ف ت ال من يركب عما يحمل، ولا ب ا بسؤ لست مكلف ، ف احة ا مب ها هن عة المعقود علي ف ما أن المن ب

د العق ع، ليس هو المقصود ب اب هو ت ه : ف ا من ي ف اصة ما كان خ ه، خ ي يحملون اع الذ اص، وأما المت خ ا هو للأش قل هن الن ، ف لك الهم عن ذ بسؤ

لاد المسلمين – أن ي ب ارة – حتى ف د سي ائ لِّف كل ق ديد، وكُ ت ش اس عن لا أصاب الن رعي ؛ ، وإ ه الحكم الش علق علي لك : لم يُ أصالة ، ولذ

سة ، أو الصور المحرمة … ؛ ء من محرمات الأطعمة ، أو الألب ي را أن يكون معه ش ميع ما يحمله، حذ الركوب معه عن ج مُّ ب ه يسأل من يَ

له . مث ريعة ب ي لا ترد الش ت الذ عن لك من التكلف والت ى أن ذ ف ولا يخ
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ون غ ت هة التي يب ميع عن الوج ال الج ا سؤ يض ه أ ب علي ا أن نوج من ، للز ارة رة أو السي د القطار أو الطائ ائ ا التكلف على ق ا هذ ن ب ل لو أوج ب

د أن أحدا ق عت ، ولا ن ه الحالة ي هذ ادة ف ي ع عن الق ن ، امت ورة اية محذ ، أو غ هة محرمة ن كانت وج إ ال، ف ق ت لك الان ها، والهدف من ذ لي الوصول إ

عة ف ، ما دامت المن ريعة ها الش ب ار لا توج ظ ه الأن كد أن كل هذ سه، ويؤ ف وم ن ي يدل على بطلان الملز م، الأمر الذ ا اللاز ي بطلان هذ يتردد ف

ة والحمد لله. ز ائ احة وج ادة – مب ي ي الأصل – وهي الق ها ف المعقود علي

ا: الث ث

ال ي سؤ واز ف ا حكم الج يض ا أ أكد لن وع”، لت ب ي المت ر ف ف ت ع ما لا يغ اب ي الت ر ف ف ت : “يغ ملة ي الج ها ف ق علي ف ة المت هي ق اعدة الف ي الق ا ف أملن لو ت

وع ب ا كان لمت ذ ور إ ف ع مغ اب ، والت قل أصالة عة الن ف ي من ر مقصودة ف ي عة غ اب اس هي ت لك أن المحرمات التي قد يحملها بعض الن ل؛ ذ السائ

. اص وما قد يحملون من أمتعة عادية خ قل الأش ا ن اح، وهو هن مب

سي رحمه الله: “قد ها قول الإمام السرخ ا، من ال هن وع السؤ موض ا ب د تعلق ها أش عض ، ب ارات عديدة عب اعدة ب ه الق هاء عن هذ ق ر الف وقد عب

سوط” )11/ 179( تهى من “المب يراد العقد عليه قصدا” ان وز إ ا ما لا يج عً ي د ب ي العق ل ف يدخ

ريد” )8/3792( تهى من “التج وز العقد عليه” ان ي العقود ما لا يج ع ف ب : “قد يت وقول القدوري

ر” )ص120( . ائ ظ اه والن ب تهى من “الأش يه قصدا” ان ر ف ف ت ا، ما لا يغ من ء ض ي ي الش ر ف ف ت وقول الإمام السيوطي رحمه الله: “يغ

)531 /11( ” ة ة والأصولي هي ق ايد للقواعد الف وامع” )2/160(، و”معلمة ز مع الج لال المحلي على ج رح الج ة العطار على ش ي ر “حاش ظ وان

، ان ن ا للسكن والاكت ت ي ر من المسلم ب أج ي يست ي الذ اب اح، كالكت ي مب ن لمن يستعملها ف ر العي ي أج واز ت هاء ج ق كرها الف ها التي ذ لت ومن أمث

كر ، وقد ذ حسب ر ف أج ما على المست ن ر، وإ ج يه على المؤ م ف ث ر ، ولا إ ف ت ا مغ هذ ، ف عا ، لا أصالة ب ه ت ت ي ي ب ه قد يمارس بعض المحرمات ف ولكن

ه . ا علم ب ذ لك إ عه من ذ ر من ج لة أن للمؤ اب الحن

ي رحمه الله: ان ب ي ن الحسن الش يقول الإمام محمد ب

ير، لم يلحق از ن ها الخ ي ل ف ، أو أدخ ها الصليب ي د ف مر أو عب ها الخ ي رب ف ن ش إ . ف لك ذ أس ب لا ب ها ف مي من المسلم داراً ليسكن ر الذ أج ا است ذ “إ

تهى من ” الأصل” )4/ 17( ” ان لك رها لذ اج ه لم يؤ م؛ لأن ء من الإث ي لك ش المسلم من ذ

ة احتمال ي ش لك خ د، وذ ي العق ها ف احة المنصوص علي ع المب اف ، للمن ان ر الأعي ي أج ه يحرم ت ن ا عليه – إ ما اطلعن ي ولم يقل أحد من العلماء – ف

اس. ديد على الن يه حرج ش ا أحد لكان ف هذ ي أمر حرام، ولو قال ب لالا – ف ق عا ، وليس است ب ا وت ر لها – عرض أج استعمال المست

له ويمارسه. ق م وين ما على من يحمل الإث ن ال، وإ ق ت لة الان د وسي ائ يه على ق يل تماما، لا حرج ف ب ا الق ال السائل هو من هذ ي سؤ وما ورد ف

عا : راب
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لا الوا مث ق رى، ف اة الأخ وانب الحي ت والحرج على ج العن لك ب عيدة لا يتكلف سدها وتحريمها، كي لا يعود ذ ع الب رائ ق العلماء على أن الذ ف ات

ر، اش ر مب ي عيد غ ه وصول ب مور، ولكن اذ الخ لى اتخ ك إ راعة العامة موصلة ولا ش م كون الز ، رغ ب عامة راعة العن ال بحرمة ز وز أن يق لا يج

ع. رائ ها قاعدة سد الذ ي ه الصور لا تعمل ف ل هذ مث ف

ي رحمه الله: راف يقول الإمام الق

مر، ولم يقل أحد لى الخ لةٌ إ ب وسي راعة العن ها: ز ، من لة لة لا تحسم، وله أمث ريعة لا تسد، ووسي ه ذ ن عه، وأ معت الأمة على عدم من “ما أج

)2/42( ” روق تهى من “الف مر” ان ة الخ ي ش ها خ ع من المن ب

مور أو ” الركاب من المحرمات – سواء من الخ ل ما “قد” يحمله “بعض ل المواصلات لأج ادة وسائ ي ن تحريم ق إ ا، ف أن هن لك الش وكذ

. ة ن ي دوى ب ير ج غ اح، ب واب المب ب اتهم، ويسد عليهم أ ون حي ؤ ي ش الغ ف لى الحرج الب اس إ الن لغ ب يرها – يب غ

امسا : خ

، لة ق ة مست مقصورة أمامي صل عن الركاب ب ف د” عادة ما ين ائ ب أن “الق و القطار؛ والسب ما يحمله راكب ك لا علم لك ب ن الك أ ي سؤ كرت ف قد ذ

. ة لق ائب المغ ي الحق ما تكون ف ن اصة حي ، خ ون ما يحمله الراكب ق ب ة السائ ر معه معرف ي يتعذ الأمر الذ

يره ، لو قدر ي غ ه ، ولا قدرة له على ت أمر : لا علم له ب رة ب د الطائ ائ ذ كيف يكلف ق ا ، ونحوه ؛ إ ي هذ ع التكليف ف ف مكان العلم يرت ومع عدم إ

ه يعلمه ؟! ن أ

د )11/343( . ن رش ان والتحصيل” لاب ي دة : “الب ائ ر للف ظ وين

ال رقم )192190(. واب السؤ ر ج ظ وين

: لاصة والخ

قل، ن لال الت ع محرمة خ ائ ض عاقد على حمل ب ا تم الت ذ لا إ ، إ ة ر الإسلامي ي لاد غ ي الب ادة القطارات ف ي ي ق ي العمل ف ه لا حرج عليك ف ن أ

. ان المحرمات قل أعي اص على ن عاقد الخ ا الت ذ يحرم هذ ئ ن حي ف

والله أعلم.
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